
 )2011(دستور المغرب 
 من ویكي مصدر، المكتبة الحرة

 تصدیر
إن المملكة المغربیة، وفاء لاختیارھا الذي لا رجعة فیھ، في بناء دولة دیمقراطیة یسودھا الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات 

دولة حدیثة، مرتكزاتھا المشاركة والتعددیة والحكامة الجیدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، یتمتع فیھ الجمیع بالأمن والحریة 
 .والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعیة، ومقومات العیش الكریم، في نطاق التلازم بین حقوق وواجبات المواطنة

 
المملكة المغربیة دولة إسلامیة ذات سیادة كاملة، متشبثة بوحدتھا الوطنیة والترابیة، وبصیانة تلاحم مقومات ھویتھا الوطنیة، 

الإسلامیة، والأمازیغیة، والصحراویة الحسانیة، والغنیة بروافدھا الإفریقیة والأندلسیة  -الموحدة بانصھار كل مكوناتھا، العربیة 
كما أن الھویة المغربیة تتمیزبتبوئ الدین الإسلامي مكانة الصدارة فیھا، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي . والعبریة والمتوسطیة

 .بقیم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاھم المتبادل بین الثقافات والحضارات الإنسانیة جمعاء

 
وإدراكا منھا لضرورة إدراج عملھا في إطار المنظمات الدولیة، فإن المملكة المغربیة، العضو العامل النشیط في ھذه المنظمات، 

كما . تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان، كما ھي متعارف علیھا عالمیا
 .تؤكد عزمھا على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم

 
وتأسیسا على ھذه القیم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتھا القویة في ترسیخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة 
البناءة، وتحقیق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربیة، الدولة الموحدة، ذات السیادة الكاملة، المنتمیة إلى المغرب الكبیر، تؤكد 

 : وتلتزم بما یلي

 
  ;العمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخیار استراتیجي -

 
  ;تعمیق أواصر الانتماء إلى الأمة العربیة والإسلامیة، وتوطید وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبھاالشقیقة -

 
  ;تقویة علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفریقیة، ولاسیما مع بلدان الساحل والصحراء -

 
 ;متوسطي -تعزیز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو -

 
  ;توسیع وتنویع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانیة والاقتصادیة، والعلمیة والتقنیة، والثقافیة مع كل بلدان العالم -

 
  ;جنوب-تقویة التعاون جنوب -

 
مع مراعاة الطابع الكوني لتلك  ; حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، والإسھام في تطویرھما -

  ;الحقوق، وعدم قابلیتھا للتجزيء

 
حظر ومكافحة كل أشكال التمییز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجھوي أو اللغة أو الإعاقة  -

 ;أو أي وضع شخصي، مھما كان
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جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو،  -

 .فور نشرھا، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملاءمة ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة

 .یُشكل ھذا التصدیر جزءا لا یتجزأ من ھذا الدستور

 
 

 الباب الأول
 أحكام عامة

 
 الفصل الأول+ 

 
 .نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة

 
یقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنھا وتعاونھا، والدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة، وعلى مبادئ 

 .الحكامة الجیدة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة

 
تستند الأمة في حیاتھا العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدین الإسلامي السمح، والوحدة الوطنیة متعددة الروافد، والملكیة 

 .الدستوریة، والاختیار الدیمقراطي

 
 .التنظیم الترابي للمملكة تنظیم لا مركزي، یقوم على الجھویة المتقدمة

 
 الفصل الثاني+ 

 
 .السیادة للأمة، تمارسھا مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غیر مباشرة بواسطة ممثلیھا

 
 .تختار الأمة ممثلیھا في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزیھ والمنتظم

 
 الفصل الثالث+ 

 
 .الإسلام دین الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حریة ممارسة شؤونھ الدینیة

 
 الفصل الرابع+ 

 
 .علم المملكة ھو اللواء الأحمر الذي تتوسطھ نجمة خضراء خماسیة الفروع

 
 .االله، الوطن، الملك: شعار المملكة
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 الفصل الخامس+ 

 
 .تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة

 
 .وتعمل الدولة على حمایتھاوتطویرھا، وتنمیة استعمالھا

 
یحدد قانون تنظیمي مراحل تفعیل .تعد الأمازیغیة أیضا لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة، بدون استثناء

الطابع الرسمي للأمازیغیة، وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم، وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام 
 .مستقبلا بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة

 
المغربیة الموحدة، وعلى حمایة اللھجات والتعبیرات تعمل الدولة على صیانة الحسانیة، باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من الھویة الثقافیة 

الثقافیة المستعملة في المغرب، وتسھر على انسجام السیاسة اللغویة والثقافیة الوطنیة، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبیة الأكثر 
باعتبارھا وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى  ; تداولا في العالم
 .حضارة العصر

 
یُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربیة، مھمتھ، على وجھ الخصوص، حمایة وتنمیة اللغات العربیة والأمازیغیة، ومختلف 

ویحدد قانون تنظیمي . ویضم كل المؤسسات المعنیة بھذه المجالات. التعبیرات الثقافیة المغربیة، تراثا أصیلا وإبداعا معاصرا
 .صلاحیاتھ وتركیبَتھ وكیفیات سیره

 
 الفصل السادس+ 

 
والجمیع، أشخاصاذاتیین واعتباریین، بما فیھم السلطات العمومیة، متساوون أمامھ، . القانون ھو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة

 .وملزمون بالامتثال لھ

 
تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي لحریة المواطنات والمواطنین، والمساواة بینھم، 

 .ومن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

 
 .تعتبر دستوریة القواعد القانونیة، وتراتبیتھا، ووجوب نشرھا، مبادئ ملزمة

 
 .لیس للقانون أثر رجعي

 
 7الفصل + 

 
تعمل الأحزاب السیاسیة على تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینھم السیاسي،وتعزیز انخراطھم في الحیاة الوطنیة،وفي تدبیر 

الشأن العام، وتساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین،والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددیة والتناوب، بالوسائل 
 .الدیمقراطیة، وفي نطاق المؤسسات الدستوریة

 
 .تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتھا بحریة،في نطاق احترام الدستور والقانون
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 .نظام الحزب الوحید نظام غیر مشروع

 
لا یجوز أن تؤسس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جھوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمییز أو 

 .المخالفة لحقوق الإنسان

 
ولا یجوز أن یكون ھدفھا المساس بالدین الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستوریة، أو الأسس الدیمقراطیة، أو الوحدة 

 .الوطنیة أو الترابیة للمملكة

 
 .یجب أن یكون تنظیم الأحزاب السیاسیة وتسییرھا مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة

 
یحدد قانون تنظیمي، في إطار المبادئ المشار إلیھا في ھذا الفصل، القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسیس الأحزاب السیاسیة، 

 .وأنشطتھا ومعاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلھا

 
 8الفصل + 

 
تساھم المنظمات النقابیة للأُجراء،والغرف المھنیة،والمنظمات المھنیة للمشغلین، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعیة 

 .ویتم تأسیسھا وممارسة أنشطتھا بحریة، في نطاق احترام الدستور والقانون. والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا، وفي النھوض بھا

 
 .یجب أن تكون ھیاكل ھذه المنظمات وتسییرھا مطابقة للمبادئ الدیمقراطیة

 
تعمل السلطات العمومیة على تشجیع المفاوضة الجماعیة،وعلى إبرام اتفاقیات الشغل الجماعیة، وفق الشروط التي ینص علیھا 

 .القانون

 
یحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسیس المنظمات النقابیة وأنشطتھا، وكذا معاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكیفیات 

 .مراقبة تمویلھا

 
 9الفصل + 

 
 .لا یمكن حل الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة أو توقیفھا من لدن السلطات العمومیة، إلا بمقتضى مقرر قضائي

 
 10الفصل + 

 
یضمن الدستور للمعارضة البرلمانیة مكانة تخولھا حقوقا، من شأنھا تمكینھا من النھوض بمھامھا، على الوجھ الأكمل، في العمل 

 .البرلماني والحیاة السیاسیة

 
 : ویضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالیة
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  ;حریة الرأي والتعبیر والاجتماع -

 
  ;حیز زمني في وسائل الإعلام الرسمیة یتناسب مع تمثیلیتھا -

 
  ;الاستفادة من التمویل العمومي، وفق مقتضیات القانون -

 
  ;المشاركة الفعلیة في مسطرة التشریع، لاسیما عن طریق تسجیل مقترحات قوانین بجدول أعمال مجلسي البرلمان -

 
المشاركة الفعلیة في مراقبة العمل الحكومي، لاسیما عن طریق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفویة الموجھة  -

  ;للحكومة، واللجان النیابیة لتقصي الحقائق

 
 ;المساھمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحین لعضویة المحكمة الدستوریة -

 
  ;تمثیلیة ملائمة في الأنشطة الداخلیة لمجلسي البرلمان -

 
  ;رئاسة اللجنة المكلفة بالتشریع بمجلس النواب -

 
  ;التوفر على وسائل ملائمة للنھوض بمھامھا المؤسسیة -

 
 .المساھمة الفاعلة في الدبلوماسیة البرلمانیة، للدفاع عن القضایا العادلة للوطن ومصالحھ الحیویة -

 
  ;من ھذا الدستور 7المساھمة في تأطیر وتمثیل المواطناتوالمواطنین، من خلال الأحزاب المكونة لھا، طبقا لأحكام الفصل  -

 
  ;الحق في ممارسة السلطة عن طریق التناوب الدیمقراطي، محلیا وجھویا ووطنیا، في نطاق أحكام الدستور -

 
 .یجب على فرق المعارضة المساھمة في العمل البرلماني بكیفیة فعالة وبناءة

 
تحدد كیفیات ممارسة فرق المعارضة لھذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانین تنظیمیة أو قوانین أو بمقتضى النظام الداخلي لكل 

 .مجلس من مجلسي البرلمان

 
 11الفصل + 

 
 .الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي

 
 .السلطات العمومیة ملزمة بالحیاد التام إزاء المترشحین، وبعدم التمییز بینھم
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یحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومیة، والممارسة الكاملة للحریات والحقوق 

 .وتسھر السلطات المختصة بتنظیم الانتخابات على تطبیقھا. الأساسیة، المرتبطة بالحملات الانتخابیة، وبعملیات التصویت

 
 .یحدد القانون شروط وكیفیات الملاحظة المستقلة والمحایدة للانتخابات، طبقا للمعاییر المتعارف علیھا دولیا

 
 .كل شخص خالف المقتضیات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافیة العملیات الانتخابیة، یعاقب على ذلك بمقتضى القانون

 
 .تتخذ السلطات العمومیة الوسائل الكفیلة بالنھوض بمشاركة المواطنات والمواطنین في الانتخابات

 
 12الفصل + 

 
 .تُؤسس جمعیات المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة وتمارس أنشطتھا بحریة، في نطاق احترام الدستور والقانون

 
 .لا یمكن حل ھذه الجمعیات والمنظمات أو توقیفھا من لدن السلطات العمومیة، إلا بمقتضى مقرر قضائي

 
تُساھم الجمعیات المھتمة بقضایا الشأن العام، والمنظمات غیر الحكومیة، في إطار الدیمقراطیة التشاركیة،في إعداد قرارات 

وعلى ھذه المؤسسات والسلطات تنظیم ھذه . ومشاریع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومیة، وكذا في تفعیلھا وتقییمھا
 .المشاركة، طبق شروط وكیفیات یحددھا القانون

 
 .یجب أن یكون تنظیم الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة وتسییرھا مطابقا للمبادئ الدیمقراطیة

 
 13الفصل + 

 
تعمل السلطات العمومیة على إحداث ھیئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلین الاجتماعیین، في إعداد السیاسات العمومیة 

 .وتفعیلھا وتنفیذھا وتقییمھا

 
 14الفصل + 

 
 

 .للمواطنین والمواطنات، ضمن شروط وكیفیات یحددھا قانون تنظیمي، الحق في تقدیم اقتراحات في مجال التشریع

 
 15الفصل + 

 
 .للمواطنین والمواطنات الحق في تقدیم عرائض إلى السلطات العمومیة

 
 .ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق
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 16الفصل + 

 
تعمل المملكة المغربیة على حمایة الحقوق والمصالح المشروعةللمواطنین والمواطنات المغاربة المقیمین في الخارج، في إطار 

كماتحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانیة معھم، .احترام القانون الدولي، والقوانین الجاري بھا العمل في بلدان الاستقبال
 .ولاسیما الثقافیةمنھا، وتعمل على تنمیتھا وصیانة ھویتھم الوطنیة

 
تسھر الدولة على تقویة مساھمتھم في تنمیة وطنھم المغرب، وكذا على تمتین أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات 

 .البلدان المقیمین بھا،أو التي یعتبرون من مواطنیھا

 
 17الفصل + 

 
ویمكنھم تقدیم .یتمتع المغاربة المقیمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فیھا حق التصویت والترشیح في الانتخابات

ویحدد القانون المعاییر الخاصة بالأھلیة . ترشیحاتھم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابیة،المحلیة والجھویة والوطنیة
 .كما یحدد شروط وكیفیات الممارسة الفعلیة لحق التصویت وحق الترشیح، انطلاقا من بلدان الإقامة. للانتخاب وحالات التنافي

 
 18الفصل + 

 
تعمل السلطات العمومیة على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقیمین في الخارج، في المؤسسات الاستشاریة،وھیئات 

 .الحكامة الجیدة، التي یحدثھا الدستور أو القانون

 الباب الثاني
 الحریات والحقوق الأساسیة

 19الفصل + 

 
 

یتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة،الواردة 
في ھذا الباب من الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وكل ذلك في 

 .نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا

 
 .تسعى الدولة إلى تحقیق مبدإالمناصفة بین الرجال والنساء

 
 .وتُحدث لھذه الغایة، ھیئةللمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز

 
 20الفصل + 

 
 

 .ویحمي القانون ھذا الحق. الحق في الحیاة ھو أول الحقوق لكل إنسان
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 21الفصل + 

 
تضمن السلطات العمومیة سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في . لكل فرد الحق في سلامة شخصھ وأقربائھ، وحمایة ممتلكاتھ

 .إطار احترام الحریات والحقوق الأساسیة المكفولة للجمیع

 
 22الفصل + 

 
 .لایجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جھة كانت، خاصة أو عامة

 
 .لا یجوز لأحد أن یعامل الغیر، تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة أو لاإنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة

 
 .ممارسة التعذیب بكافة أشكالھ، ومن قبل أي أحد،جریمة یعاقب علیھا القانون

 
 23الفصل + 

 
لا یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ینص علیھا 

 .الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفیھا لأقسى العقوبات.القانون

 
ویحق لھ . یجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ، على الفور وبكیفیة یفھمھا، بدواعي اعتقالھ وبحقوقھ، ومن بینھا حقھ في التزام الصمت

 .الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونیة، ومن إمكانیة الاتصال بأقربائھ، طبقا للقانون

 
 .قرینة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان

 
 .ویمكنھ أن یستفید من برامج للتكوین وإعادة الإدماج. یتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسیة، وبظروف اعتقال إنسانیة

 
 .یُحظَر كل تحریض على العنصریة أو الكراھیة أو العنف

 
یُعاقب القانون على جریمة الإبادة وغیرھا من الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وكافة الانتھاكات الجسیمة والممنھجة لحقوق 

 .الإنسان

 
 24الفصل + 

 
 .لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة

 
 .ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط والإجراءات، التي ینص علیھا القانون. لا تنتھك حرمة المنزل
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ولا یمكن الترخیص بالاطلاع على مضمونھا أو نشرھا، كلا أو بعضا، أو . لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھا

 .باستعمالھا ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكیفیات التي ینص علیھا القانون

 
 .حریة التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فیھ، والخروج منھ، والعودة إلیھ، مضمونة للجمیع وفق القانون

 
 25الفصل + 

 
 .حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالھا

 
 )یتبع.(حریة الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة

 
 26الفصل + 

 
 

كما تسعى . تُدعم السلطات العمومیة بالوسائل الملائمة، تنمیةالإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنھوض بالریاضة
 .لتطویرتلك المجالات وتنظیمھا، بكیفیة مستقلة، وعلى أسس دیمقراطیة ومھنیة مضبوطة

 
 27الفصل + 

 
للمواطنین والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة،والھیئات المكلفة 

 .بمھام المرفق العام

لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة وأمن الدولة الداخلي 
والخارجي، والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور،وحمایة 

 .مصادر المعلومات والمجالات التي یحددھا القانون بدقة

 
 28الفصل + 

 
 .حریة الصحافة مضمونة، ولا یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

 
 .للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حریة، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

 
تشجع السلطات العمومیة على تنظیم قطاع الصحافة،بكیفیة مستقلة، وعلى أسس دیمقراطیة، وعلى وضع القواعد القانونیة 

 .والأخلاقیة المتعلقة بھ

 
ویضمن الاستفادة من ھذه الوسائل، مع احترام التعددیة اللغویة . یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل الإعلام العمومیة ومراقبتھا

 .والثقافیة والسیاسیة للمجتمع المغربي
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 .من ھذا الدستور 165وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على احترام ھذه التعددیة، وفق أحكام الفصل

 
 29الفصل + 

 
ویحدد القانون شروط . حریات الاجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي، وتأسیس الجمعیات، والانتماء النقابي والسیاسي مضمونة

 .ممارسة ھذه الحریات

 
 .ویحدد قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارستھ. حق الإضراب مضمون

 
 30الفصل + 

 
لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصویت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونیة، والتمتع بالحقوق المدنیة 

 .وینص القانون على مقتضیات من شأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابیة. والسیاسیة

 
 .التصویت حق شخصي وواجب وطني

 
 .یتمتع الأجانب بالحریات الأساسیة المعترف بھا للمواطنین والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون

 
ویمكن للأجانب المقیمین بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلیة، بمقتضى القانون أو تطبیقا لاتفاقیات دولیة أو ممارسات المعاملة 

 .بالمثل

 
 .یحدد القانون شروط تسلیم الأشخاص المتابعین أو المدانین لدول أجنبیة، وكذا شروط منح حق اللجوء

 
 31الفصل + 

 
تعمل الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنین 

 : والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في

 
  ;العلاج والعنایة الصحیة -

 
  ;الحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة -

 
  ;الحصول على تعلیم عصري میسر الولوج وذي جودة -

 
  ;التنشئة على التشبث بالھویة المغربیة، والثوابت الوطنیة الراسخة -
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  ;التكوین المھني والاستفادة من التربیة البدنیة والفنیة -

 
  ;السكن اللائق -

 
  ;الشغل والدعم من طرف السلطات العمومیة في البحث عن منصب شغل، أو في التشغیل الذاتي -

 
  ;ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق -

 
  ;الحصول على الماء والعیش في بیئة سلیمة -

 
 .التنمیة المستدامة -

 
 32الفصل + 

 
 .الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع

 
تعمل الدولة على ضمان الحمایة الحقوقیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، بمقتضى القانون، بما یضمن وحدتھا واستقرارھا 

 .والمحافظة علیھا

 
تسعى الدولة لتوفیر الحمایة القانونیة، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجمیع الأطفال، بكیفیة متساویة، بصرف النظر عن وضعیتھم 

 .العائلیة

 
 .التعلیم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة

 
 .یحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة

 
 33الفصل + 

 
 :على السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق ما یلي

 
  ;توسیع وتعمیم مشاركة الشباب في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للبلاد -

 
مساعدة الشباب على الاندماج في الحیاة النشیطة والجمعویة، وتقدیم المساعدة لأولئك الذین تعترضھم صعوبة في التكیف المدرسي  -

  ;أو الاجتماعي أو المھني

 

Page 11 of 49 ویكي مصدر -) 2011(دستور المغرب

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\2011(دستور المغرب \دساتیر.(mht



تیسیر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجیا، والفن والریاضة والأنشطة الترفیھیة، مع توفیر الظروف المواتیة لتفتق طاقاتھم  -
 .یُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقیق ھذه الأھداف. الخلاقة والإبداعیة في كل ھذه المجالات

 
 34الفصل + 

 
ولھذا الغرض، تسھر . تقوم السلطات العمومیة بوضع وتفعیل سیاسات موجھة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتیاجات الخاصة

 :خصوصا على ما یلي

 
  ;معالجة الأوضاع الھشة لفئات من النساء والأمھات، وللأطفال والأشخاص المسنین والوقایة منھا -

 
إعادة تأھیل الأشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة، أو حسیة حركیة، أو عقلیة، وإدماجھم في الحیاة الاجتماعیة والمدنیة،  -

 .وتیسیر تمتعھم بالحقوق والحریات المعترف بھا للجمیع

 
 35الفصل + 

 
 .یضمن القانون حق الملكیة

 
ولا یمكن نزع . ویمكن الحد من نطاقھا وممارستھا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد

 .الملكیة إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ینص علیھا القانون

 
كما تعمل على تحقیق تنمیة بشریة مستدامة، من شأنھا تعزیز العدالة . تضمن الدولة حریة المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر

 .الاجتماعیة، والحفاظ على الثروات الطبیعیة الوطنیة، وعلى حقوق الأجیال القادمة

 
 .تسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجمیع، والرعایة الخاصة للفئات الاجتماعیة الأقل حظا

 
 36الفصل + 

 
یعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسریبات المخلة بالتنافس النزیھ، وكل مخالفة ذات 

 .طابع مالي

 
على السلطات العمومیة الوقایة، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والھیئات العمومیة، وباستعمال 

 .الأموال الموجودة تحت تصرفھا، وبإبرام الصفقات العمومیة وتدبیرھا، والزجر عن ھذه الانحرافات

 
یعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتیاز، ووضعیات الاحتكار والھیمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ 

 .المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادیة

 
 .تحدث ھیئة وطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا
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 37الفصل + 

 
على جمیع المواطنین والمواطنات احترام الدستور والتقید بالقانون، ویتعین علیھم ممارسة الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور 

 .بروح المسؤولیة والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات

 
 38الفصل + 

 
 .یُساھم كل المواطنین والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدتھ الترابیة تجاه أي عدوان أو تھدید

 39الفصل + 

 
على الجمیع أن یتحمل، كل على قدر استطاعتھ، التكالیف العمومیة، التي للقانون وحده إحداثھا وتوزیعھا، وفق الإجراءات 

 .المنصوص علیھا في ھذا الدستور

 
 40الفصل + 

 
على الجمیع أن یتحمل، بصفة تضامنیة، وبشكل یتناسب مع الوسائل التي یتوفرون علیھا، التكالیف التي تتطلبھا تنمیة البلاد، وكذا 

 .تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبیعیة التي تصیب البلاد

 
 الباب الثالث 

 
 الملكیة

 
 41الفصل + 

 
 .الملك، أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیة

 
 .یرأس الملك، أمیر المؤمنین، المجلس العلمي الأعلى، الذي یتولى دراسة القضایا التي یعرضھا علیھ

 
ویعتبر المجلس الجھة الوحیدة المؤھلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسمیا، بشأن المسائل المحالة علیھ، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدین 

 .الإسلامي الحنیف، ومقاصده السمحة

 
 .تحدد اختصاصات المجلس وتألیفھ وكیفیات سیره بظھیر

 
 .یمارس الملك الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، والمخولة لھ حصریا، بمقتضى ھذا الفصل، بواسطة ظھائر
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 42الفصل + 

 
الملك، رئیس الدولة، وممثلھا الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارھا، والحكم الأسمى بین مؤسساتھا، یسھر 

على احترام الدستور، وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الاختیار الدیمقراطي، وحقوق وحریات المواطنین 
 .والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعھدات الدولیة للمملكة

 
 .الملك ھو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقة

 
 .یمارس الملك ھذه المھام، بمقتضى ظھائر، من خلال السلطات المخولة لھ صراحة بنص الدستور

 
الفقرة الأولى (47و) الفقرة الثانیة (44و 41تُوقع الظھائر بالعطف من قبل رئیس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص علیھا في الفصول

 .174و) الفقرة الأولى (130و 59و57و51و) والسادسة

 
 43الفصل + 

 
إن عرش المغرب وحقوقھ الدستوریة تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذریة جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنھ 

الأكبر سنا وھكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عین الملك قید حیاتھ خلفا لھ ولدا آخر من أبنائھ غیر الولد الأكبر سنا، فإن لم یكن ولد ذكر 
 .من ذریة الملك،فالمُلك ینتقل إلى أقرب أقربائھ من جھة الذكور، ثم إلى ابنھ طبق الترتیب والشروط السابقة الذكر

 
 44الفصل + 

 
وإلى أن یبلغ سن الرشد، یمارس مجلس الوصایة .یعتبر الملك غیر بالغ سن الرشد قبل نھایة السنة الثامنة عشرة من عمره

ویعمل مجلس الوصایة كھیئة استشاریة بجانب . اختصاصات العرش وحقوقھ الدستوریة، باستثناء ما یتعلق منھا بمراجعة الدستور
 .الملك حتى یدرك تمام السنة العشرین من عمره

 
یرأس مجلس الوصایة رئیس المحكمة الدستوریة، ویتركب، بالإضافة إلى رئیسھ، من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، 
ورئیس مجلس المستشارین، والرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة،والأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر 

 .شخصیات یعینھم الملك بمحض اختیاره

 
 .قواعد سیر مجلس الوصایة تحدد بقانون تنظیمي

 
 45الفصل + 

 
 .للملك قائمة مدنیة

 
 
 46الفصل + 

Page 14 of 49 ویكي مصدر -) 2011(دستور المغرب

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\2011(دستور المغرب \دساتیر.(mht



 
 .شخص الملك لا تنتھك حرمتھ، وللملك واجب التوقیر والاحترام

 
 47الفصل + 

 
 .یعین الملك رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجھا

 
 .ویعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیسھا

 
 .للملك، بمبادرة منھ، بعد استشارة رئیس الحكومة، أن یعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مھامھم

 
 .ولرئیس الحكومة أن یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة

 
 .ولرئیس الحكومة أن یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتھم، الفردیة أو الجماعیة

 
 .یترتب عن استقالة رئیس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملھا

 
 .تواصل الحكومة المنتھیة مھامھا، تصریف الأمور الجاریة إلى غایة تشكیل الحكومة الجدیدة

 
 48الفصل + 

 
 

 .یرأس الملك المجلس الوزاري، الذي یتألف من رئیس الحكومة والوزراء

 
 .ینعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئیس الحكومة

 
 .للملك أن یفوض لرئیس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري

 
 49الفصل + 

 
 : یتداول المجلس الوزاري في القضایا والنصوص التالیة

 
 التوجھات الاستراتیجیة لسیاسة الدولة -

 
 مشاریع مراجعة الدستور -
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 مشاریع القوانین التنظیمیة -

 
 التوجھات العامة لمشروع قانون المالیة -

 
 مشاریع القوانین -

 
 من ھذا الدستور) الفقرة الثانیة (71الإطار المشار إلیھا في الفصل  -

 
 مشروع قانون العفو العام -

 
 مشاریع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري -

 
 إعلان حالة الحصار -

 
 إشھارالحرب -

 
 من ھذا الدستور 104مشروع المرسوم المشار إلیھ في الفصل  -

 
التعیین باقتراح من رئیس الحكومة، وبمبادرة من الوزیر المعني، في الوظائف المدنیة لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة  -

 .والمسؤولین عن المؤسسات والمقاولات العمومیة الاستراتیجیة ; والعمال، والمسؤولین عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي

 
 .وتحدد بقانون تنظیمي لائحة ھذه المؤسسات والمقاولات الاستراتیجیة

 
 50الفصل + 

 
 .یصدر الملك الأمر بتنفیذ القانون خلال الثلاثین یوما التالیة لإحالتھ إلى الحكومة بعد تمام الموافقة علیھ

 
 .ینشر القانون الذي صدر الأمر بتنفیذه، بالجریدة الرسمیة للمملكة، خلال أجل أقصاه شھر ابتداء من تاریخ ظھیر إصداره

 
 51الفصل+ 

 
 

 .98 97و 96للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدھما بظھیر، طبق الشروط المبینة في الفصول

 
 52الفصل+ 
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 .للملك أن یخاطب الأمة والبرلمان، ویتلى خطابھ أمام كلا المجلسین، ولا یمكن أن یكون مضمونھ موضوع أي نقاش داخلھما

 
 
 53الفصل+ 

 
 .ولھ حق التعیین في الوظائف العسكریة، كما لھ أن یفوض لغیره ممارسة ھذا الحق. الملك ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة

 
 54الفصل+ 

 
یُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفتھ ھیئة للتشاور بشأن استراتیجیات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبیر حالات الأزمات، 

 .والسھر أیضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنیة الجیدة

 
 .یرأس الملك ھذا المجلس، ولھ أن یفوض لرئیس الحكومة صلاحیة رئاسة اجتماع لھذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد

 
یضم المجلس الأعلى للأمن في تركیبتھ، علاوة على رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، والرئیس 
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الوزراء المكلفین بالداخلیة، والخارجیة، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولین 

 .عن الإدارات الأمنیة، وضباط سامین بالقوات المسلحة الملكیة، وكل شخصیة أخرى یُعتبر حضورھا مفیدا لأشغال المجلس

 
 .ویحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظیمھ وتسییره

 
 55الفصل+ 

 
 .یعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة، ولدیھ یُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولیة

 
یوقع الملك على المعاھدات ویصادق علیھا، غیر أنھ لا یصادق على معاھدات السلم أو الاتحاد، أو التي تھم رسم الحدود، ومعاھدات 
التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالیة الدولة، أو یستلزم تطبیقھا اتخاذ تدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنات 

 .والمواطنین، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا بقانون

 
إذا صرحت المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو .للملك أن یعرض على البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة أخرى قبل المصادقة علیھا

رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إلیھا، أن 
 .التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن المصادقة على ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

 
 56الفصل+ 

 
 .یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

 
 57الفصل+ 
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 .یوافق الملك بظھیر على تعیین القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

 
 58الفصل+ 

 
 .یمارس الملك حق العفو

 
 59الفصل+ 

 
إذا كانت حوزة التراب الوطني مھددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة، یمكن للملك أن یُعلن حالة 

الاستثناء بظھیر، بعد استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة 
 .الدستوریة، وتوجیھ خطاب إلى الأمة

 
ویُخول الملك بذلك صلاحیة اتخاذ الإجراءات،التي یفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابیة، ویقتضیھا الرجوع، في أقرب الآجال، إلى 

 .السیر العادي للمؤسسات الدستوریة

 
 .لایحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة

 
 .تبقى الحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور مضمونة

 
 .تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إلیھا، وباتخاذ الإجراءات الشكلیة المقررة لإعلانھا

 
 الباب الرابع++ 

 
 

 السلطة التشریعیة++ 

 
 تنظیم البرلمان

 
 60الفصل+ 

 
ویستمد أعضاؤه نیابتھم من الأمة، وحقھم في التصویت حق  ; یتكون البرلمان من مجلسین، مجلس النواب ومجلس المستشارین

 .شخصي لا یمكن تفویضھ

 
 .المعارضة مكون أساسي في المجلسین، وتشارك في وظیفتي التشریع والمراقبة، طبقا لما ھو منصوص علیھ خاصة في ھذا الباب 

 
 61الفصل+ 
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یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي، الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو الفریق أو المجموعة 

وتصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذي یعنیھ الأمر، وذلك . البرلمانیة التي ینتمي إلیھا
 .وفق أحكام القانون التنظیمي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة

 
 62الفصل+ 

 
 

ینتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتھي عضویتھم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة 
 .الخامسة التي تلي انتخاب المجلس

 
یبین قانون تنظیمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابھم، ومبادئ التقسیم الانتخابي، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات 

 .التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابیة

 
یُنتخب رئیس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبھا، في مستھل الفترة النیابیة، ثم في سنتھا الثالثة عند 

 .دورة أبریل لما تبقى من الفترة المذكورة

 
 .یُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثیل النسبي لكل فریق

 
 63الفصل+ 

 
عضوا على الأكثر، ینتخبون بالاقتراع العام غیر المباشر، لمدة ست  120عضوا على الأقل، و 90یتكون مجلس المستشارین من 

 : سنوات، على أساس التركیبة التالیة

 
ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلین للجماعات الترابیة، یتوزعون بین جھات المملكة بالتناسب مع عدد سكانھا، ومع مراعاة الإنصاف  -

وینتخب الثلثان . ینتخب المجلس الجھوي على مستوى كل جھة، من بین أعضائھ، الثلث المخصص للجھة من ھذا العدد. بین الجھات
 المتبقیان من قبل ھیئة ناخبة تتكون على مستوى الجھة، من أعضاء المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم

 
خمسان من الأعضاء تنتخبھم، في كل جھة، ھیئات ناخبة تتألف من المنتخبین في الغرف المھنیة، وفي المنظمات المھنیة للمشغلین  -

 .الأكثر تمثیلیة، وأعضاء تنتخبھم على الصعید الوطني، ھیئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین

 
ویبین قانون تنظیمي عدد أعضاء مجلس المستشارین، ونظام انتخابھم، وعدد الأعضاء الذین تنتخبھم كل من الھیئات الناخبة، 

وتوزیع المقاعد على الجھات، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات، ونظام المنازعات 
 .الانتخابیة

 
یُنتخب رئیس مجلس المستشارین وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبھا، في مستھل الفترة النیابیة، ثم عند انتھاء 

 .منتصف الولایة التشریعیة للمجلس

 
 .ینتخب أعضاء المكتب على أساس التمثیل النسبي لكل فریق
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 64الفصل+ 

 
لا یمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنھ، ولا إلقاء القبض علیھ، ولا اعتقالھ ولا محاكمتھ، بمناسبة إبدائھ لرأي 
أو قیامھ بتصویت خلال مزاولتھ لمھامھ، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنھ یجادل في النظام الملكي أو الدین الإسلامي، أو یتضمن ما 

 .یخل بالاحترام الواجب للملك

 
 65الفصل+ 

 
یعقد البرلمان جلساتھ أثناء دورتین في السنة، ویرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ یوم الجمعة الثانیة من شھر أكتوبر، 

 .وتُفتتح الدورة الثانیة یوم الجمعة الثانیة من شھر أبریل

 
 .إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشھر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم

 
 66الفصل+ 

 
یمكن جمع البرلمان في دورة استثنائیة، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبیة أعضاء مجلس 

 .المستشارین

 
تعقد دورة البرلمان الاستثنائیة على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضایا التي یتضمنھا جدول الأعمال، تُختم 

 .الدورة بمرسوم

 
 67الفصل+ 

 
 

 .للوزراء أن یحضروا جلسات كلا المجلسین واجتماعات لجانھما، ویمكنھم أن یستعینوا بمندوبین یعینونھم لھذا الغرض

 
علاوة على اللجان الدائمة المشار إلیھا في الفقرة السابقة، یجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس 

النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارین، لجان نیابیة لتقصي الحقائق، یُناط بھا جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة، أو بتدبیر 
المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومیة، وإطلاع المجلس الذي شكلھا على نتائج أعمالھا، ولا یجوز تكوین لجان لتقصي 

وتنتھي مھمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق  ; الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائیة، ما دامت ھذه المتابعات جاریة
 .تكوینھا، فور فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلھا

 
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبیعتھا، وتنتھي أعمالھا بإیداع تقریرھا لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالتھ على 

 .القضاء من قبل رئیس ھذا المجلس

 
 .تخصص جلسة عمومیة داخل المجلس المعني لمناقشة تقاریر لجان تقصي الحقائق

 
 .یحدد قانون تنظیمي طریقة تسییر ھذه اللجان
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 68الفصل+ 

 
 .جلسات مجلسي البرلمان عمومیة، وینشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمتھ في الجریدة الرسمیة للبرلمان

 
 .لكل من المجلسین أن یعقد اجتماعات سریة، بطلب من رئیس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائھ

 
جلسات لجان البرلمان سریة، ویحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اللجان بصفة 

 ;علنیة

 
افتتاح الملك للدورة التشریعیة في الجمعة  -:  یعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسیھ، وعلى وجھ الخصوص، في الحالات التالیة

 الثانیة من شھر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكیة الموجھة للبرلمان

 
 174المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل  -

 
 الاستماع إلى التصریحات، التي یقدمھا رئیس الحكومة -

 
 عرض مشروع قانون المالیة السنوي -

 
كما یمكن لرئیس الحكومة أن یطلب من رئیسي مجلسي النواب والمستشارین عقد . الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبیة -

 .اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بیانات تتعلق بقضایا تكتسي طابعا وطنیا ھاما

 
علاوة على . ویحدد النظام الداخلي للمجلسین كیفیات وضوابط انعقادھا. تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئیس مجلس النواب

الجلسات المشتركة، یمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بیانات تتعلق بقضایا تكتسي طابعا وطنیا 
 .ھاما، وذلك وفق ضوابط یحددھا النظامان الداخلیان للمجلسین

 
 69الفصل+ 

 
 

یضع كل من المجلسین نظامھ الداخلي ویقره بالتصویت، إلا أنھ لا یجوز العمل بھ إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتھ 
 .لأحكام ھذا الدستور

 
 .یتعین على المجلسین، في وضعھما لنظامیھما الداخلیین، مراعاة تناسقھما وتكاملھما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني

 
 : یحدد النظام الداخلي بصفة خاصة

 
 قواعد تركیب وتسییر الفرق والمجموعات البرلمانیة والانتساب إلیھا، والحقوق الخاصة المعترف بھا لفرق المعارضة -
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 واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب -

 
عدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضیات  -

 .من ھذا الدستور 10الفصل 

 
 سلطات البرلمان++ 

 
  +70الفصل+ 

 
للقانون أن . یصوت البرلمان على القوانین، ویراقب عمل الحكومة، ویقیم السیاسات العمومیة. یمارس البرلمان السلطة التشریعیة

یأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغایة معینة، بمقتضى مراسیم تدابیر یختص القانون عادة باتخاذھا، ویجري 
غیر أنھ یجب عرضھا على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتھاء الأجل الذي حدده قانون الإذن . العمل بھذه المراسیم بمجرد نشرھا

 .بإصدارھا، ویبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدھما

 
 71الفصل+ 

 
 : یختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشریع في المیادین التالیة

 
 الحقوق والحریات الأساسیة المنصوص علیھا في التصدیر، وفي فصول أخرى من ھذا الدستور -

 
 نظام الأسرة والحالة المدنیة -

 
 مبادئ وقواعد المنظومة الصحیة -

 
 نظام الوسائط السمعیة البصریة والصحافة بمختلف أشكالھا -

 
 العفو العام -

 
 الجنسیة ووضعیة الأجانب -

 
 تحدید الجرائم والعقوبات الجاریة علیھا -

 
 التنظیم القضائي وإحداث أصناف جدیدة من المحاكم -

 
 المسطرة المدنیة والمسطرة الجنائیة -
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 نظام السجون -

 
 النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة -

 
 الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین -

 
 نظام مصالح وقوات حفظ الأمن -

 
 نظام الجماعات الترابیة، ومبادئ تحدید دوائرھا الترابیة -

 
 النظام الانتخابي للجماعات الترابیة، ومبادئ تقطیع الدوائرالانتخابیة -

 
 النظام الضریبي، ووعاء الضرائب، ومقدارھا وطرق تحصیلھا -

 
 النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي -

 
 نظام الجمارك -

 
 نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة، وقانون الشركات والتعاونیات -

 
 الحقوق العینیة وأنظمة الملكیة العقاریة العمومیة والخاصة والجماعیة -

 
 نظام النقل -

 
 علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المھنیة -

 
 نظام الأبناك وشركات التأمین والتعاضدیات -

 
 نظام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات -

 
 التعمیر وإعداد التراب -

 
 القواعد المتعلقة بتدبیر البیئة وحمایة الموارد الطبیعیة والتنمیة المستدامة -
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 نظام المیاه والغابات والصید -

 
 تحدید التوجھات والتنظیم العام لمیادین التعلیم والبحث العلمي والتكوین المھني -

 
 إحداث المؤسسات العمومیة وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام -

 
للبرلمان، بالإضافة إلى المیادین المشار إلیھا في الفقرة السابقة، صلاحیة التصویت على قوانین . تأمیم المنشآت ونظام الخوصصة -

 .تضع إطارا للأھداف الأساسیة لنشاط الدولة، في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة

 
 72الفصل+ 

 
 .یختص المجال التنظیمي بالمواد التي لا یشملھا اختصاص القانون

 
 73الفصل+ 

 
یمكن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستوریة، إذا كان مضمونھا یدخل في مجال من 

 .المجالات التي تمارس فیھا السلطة التنظیمیة اختصاصھا

 
 74الفصل+ 

 
یمكن الإعلان لمدة ثلاثین یوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظھیر یوقعھ بالعطف رئیس الحكومة، ولا یمكن تمدید ھذا الأجل إلا 

 .بالقانون

 
 75الفصل+ 

 
یصدر قانون المالیة، الذي یودع بالأسبقیة لدى مجلس النواب، بالتصویت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص علیھا 

ویحدد ھذا القانون التنظیمي طبیعة المعلومات والوثائق والمعطیات الضروریة لتعزیز المناقشة البرلمانیة حول ; في قانون تنظیمي
 .مشروع قانون المالیة

 
یصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجھیز التي یتطلبھا، في مجال التنمیة، إنجاز المخططات التنمویة الاستراتیجیة،والبرامج 
متعددة السنوات، التي تعدھا الحكومة وتطلع علیھا البرلمان، وذلك عندما یوافق علیھا، ویستمر مفعول الموافقة تلقائیا على النفقات 

طیلة مدة ھذه المخططات والبرامج التنمویة وللحكومة وحدھا الصلاحیة لتقدیم مشاریع قوانین ترمي إلى تغییر ما تمت الموافقة علیھ 
 .في الإطار المذكور

 
إذا لم یتم في نھایة السنة المالیة التصویت على قانون المالیة أو صدور الأمر بتنفیذه، بسبب إحالتھ على المحكمة الدستوریة، تطبیقا 

من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسیر المرافق العمومیة، والقیام بالمھام المنوطة بھا، على  132للفصل 
 .أساس ما ھو مقترح في المیزانیة المعروضة على الموافقة
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ویُسترسل العمل، في ھذه الحالة، باستخلاص المداخیل طبقا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاریة علیھا، باستثناء المداخیل 
أما المداخیل التي ینص المشروع المذكور على تخفیض مقدارھا، فتُستخلص على أساس  ; المقترح إلغاؤھا في مشروع قانون المالیة

 .المقدار الجدید المقترح

 
 76الفصل+ 

 
 

 .تعرض الحكومة سنویا على البرلمان، قانون التصفیة المتعلق بتنفیذ قانون المالیة، خلال السنة الثانیة التي تلي سنة تنفیذ ھذا القانون

 
 .ویتضمن قانون التصفیة حصیلة میزانیات التجھیز التي انتھت مدة نفادھا

 
 
 77الفصل+ 

 
 

وللحكومة أن ترفض، بعد بیان الأسباب، المقترحات والتعدیلات التي . یسھر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالیة الدولة
یتقدم بھا أعضاء البرلمان، إذا كان قبولھا یؤدي بالنسبة لقانون المالیة إلى تخفیض الموارد العمومیة، أو إلى إحداث تكلیف عمومي، 

 .أو الزیادة في تكلیف موجود

 
 

 ممارسة السلطة التشریعیة++ 

 
 78الفصل+ 

 
تودع مشاریع القوانین بالأسبقیة لدى مكتب مجلس . لرئیس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانین

النواب، غیر أن مشاریع القوانین المتعلقة، على وجھ الخصوص، بالجماعات الترابیة وبالتنمیة الجھویة، وبالقضایا الاجتماعیة، 
 .تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس المستشارین

 
 
 79الفصل+ 

 
كل خلاف في ھذا الشأن تبت فیھ المحكمة الدستوریة، في . للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون

 .أجل ثمانیة أیام، بطلب من أحد رئیسي المجلسین، أو من رئیس الحكومة

 
 80الفصل+ 

 
 .تحال مشاریع ومقترحات القوانین لأجل النظر فیھا على اللجان التي یستمر عملھا خلال الفترات الفاصلة بین الدورات

 
 81الفصل+ 
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یمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بین الدورات، وباتفاق مع اللجان التي یعنیھا الأمر في كلا المجلسین، مراسیم قوانین، 

 .یجب عرضھا بقصد المصادقة علیھا من طرف البرلمان، خلال دورتھ العادیة الموالیة

 
یودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشھ بالتتابع اللجان المعنیة في كلا المجلسین، بغیة التوصل داخل أجل 

 .وإذا لم یحصل ھذا الاتفاق، فإن القرار یرجع إلى اللجنة المعنیة في مجلس النواب. ستة أیام، إلى قرار مشترك بینھما في شأنھ

 
 82الفصل+ 

 
 

ویتضمن ھذا الجدول مشاریع القوانین ومقترحات القوانین، بالأسبقیة ووفق . یضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعمالھ
 .الترتیب الذي تحدده الحكومة

 
 .یخصص یوم واحد على الأقل في الشھر لدراسة مقترحات القوانین، ومن بینھا تلك المقدمة من قبل المعارضة

 
 
 83الفصل+ 

 
وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعدیل لم یُعرض من قبل . لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعدیل

 .على اللجنة التي یعنیھا الأمر

 
یبت المجلس المعروض علیھ النص، بتصویت واحد، في النص المتناقش فیھ، كلھ أو بعضھ إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار 

 .على التعدیلات المقترحة أو المقبولة من قبلھا

 
 .وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن یعترض على ھذه المسطرة بأغلبیة أعضائھ

 
 84الفصل + 

 
ویتداول مجلس  ; یتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغیة التوصل إلى المصادقة على نص واحد

ویتداول مجلس  ; النواب بالأسبقیة، وعلى التوالي، في مشاریع القوانین، وفي مقترحات القوانین، التي قدمت بمبادرة من أعضائھ
ویتداول  ; المستشارین بدوره بالأسبقیة، وعلى التوالي، في مشاریع القوانین وكذا في مقترحات القوانین التي ھي من مبادرة أعضائھ

ویعود لمجلس النواب التصویت النھائي على  ; كل مجلس في النص الذي صوت علیھ المجلس الآخر في الصیغة التي أحیل بھا علیھ
النص الذي تم البت فیھ، ولا یقع ھذا التصویت إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ الحاضرین، إذا تعلق الأمر بنص یخص الجماعات 

 .الترابیة، والمجالات ذات الصلة بالتنمیة الجھویة والشؤون الاجتماعیة

 
 85الفصل+ 

 
لا یتم التداول في مشاریع ومقترحات القوانین التنظیمیة من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أیام على وضعھا لدى مكتبھ، 

وتتم المصادقة علیھا نھائیا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین من المجلس  ; 84ووفق المسطرة المشار إلیھا في الفصل 
غیر أنھ إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظیمي یخص مجلس المستشارین أو الجماعات الترابیة، فإن التصویت  ; المذكور
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 .یتم بأغلبیة أعضاء مجلس النواب

 
لا یمكن إصدار . یجب أن یتم إقرار القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجلس المستشارین، باتفاق بین مجلسي البرلمان، على نص موحد

 .الأمر بتنفیذ القوانین التنظیمیة، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتھا للدستور

 
 86الفصل+ 

 
تعرض القوانین التنظیمیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور وجوبا قصد المصادقة علیھا من قبل البرلمان، في أجل لا یتعدى مدة 

 .الولایة التشریعیة الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفیذ ھذا الدستور

 
 الباب الخامس++ 

 
 السلطة التنفیذیة+ 

 
 87الفصل+ 

 
یُحدد قانون تنظیمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظیم . تتألف الحكومة من رئیس الحكومة والوزراء، ویمكن أن تضم كتابا للدولة

 .وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا

 
كما یحدد ھذا القانون التنظیمي أیضا حالات التنافي مع الوظیفة الحكومیة، وقواعد الحد من الجمع بین المناصب، والقواعد الخاصة 

 .بتصریف الحكومة للأمور الجاریة

 
 88الفصل + 

 
. بعد تعیین الملك لأعضاء الحكومة، یتقدم رئیس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعین، ویعرض البرنامج الذي یعتزم تطبیقھ

ویجب أن یتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئیسیة للعمل الذي تنوي الحكومة القیام بھ، في مختلف مجالات النشاط الوطني، 
 .وبالأخص في میادین السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة والثقافیة والخارجیة

 
 .یكون البرنامج المشار إلیھ أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسین، یعقبھا تصویت في مجلس النواب

 
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصویت الأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم، 

 .لصالح برنامج الحكومة

 
 89الفصل+ 

 
. تعمل الحكومة، تحت سلطة رئیسھا، على تنفیذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفیذ القوانین. تمارس الحكومة السلطة التنفیذیة

 .والإدارة موضوعة تحت تصرفھا، كما تمارس الإشراف والوصایة على المؤسسات والمقاولات العمومیة
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 90الفصل+ 

 
تحمل المقررات التنظیمیة، الصادرة عن رئیس . یمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة، ویمكن أن یفوض بعض سلطھ للوزراء

 .الحكومة، التوقیع بالعطف من لدن الوزراء المكلفین بتنفیذھا

 
 91الفصل+ 

 
یعین رئیس الحكومة في الوظائف المدنیة في الإدارات العمومیة، وفي الوظائف السامیة في المؤسسات والمقاولات العمومیة، دون 

 .من ھذا الدستور 49إخلال بأحكام الفصل

 
 .یمكن لرئیس الحكومة تفویض ھذه السلطة

 
 92الفصل+ 

 
 : یتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئیس الحكومة، في القضایا والنصوص التالیة

 
 السیاسة العامة للدولة قبل عرضھا على المجلس الوزاري -

 
 السیاسات العمومیة -

 
 السیاسات القطاعیة -

 
 طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا -

 
 القضایا الراھنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام -

 
 49مشاریع القوانین، ومن بینھا مشروع قانون المالیة، قبل إیداعھا بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل  -

 من ھذا الدستور

 
 مراسیم القوانین -

 
 مشاریع المراسیم التنظیمیة -

 
 من ھذا الدستور) الفقرة الثالثة (70و66) الفقرة الثانیة (65مشاریع المراسیم المشار إلیھا في الفصول  -

 
 المعاھدات والاتفاقیات الدولیة قبل عرضھا على المجلس الوزاري -
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تعیین الكتاب العامین، ومدیري الإدارات المركزیة بالإدارات العمومیة، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومدیري المدارس  -

من ھذا الدستور، أن یتمم لائحة الوظائف التي یتم التعیین فیھا في  49وللقانون التنظیمي المشار إلیھ في الفصل . والمؤسسات العلیا
ویحدد ھذا القانون التنظیمي، على وجھ الخصوص، مبادئ ومعاییر التعیین في ھذه الوظائف، لاسیما منھا مبادئ . مجلس الحكومة

 .تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافیة

 
 .یطلع رئیس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة

 
 93الفصل+ 

 
 .الوزراء مسؤولون عن تنفیذ السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف بھ، وفي إطار التضامن الحكومي

 
یمكن للوزراء أن یفوضوا . یقوم الوزراء بأداء المھام المسندة إلیھم من قبل رئیس الحكومة، ویطلعون مجلس الحكومة على ذلك

 .جزءا من اختصاصاتھم لكتاب الدولة

 
 94الفصل+ 

 
یُحدد القانون . أعضاء الحكومة مسؤولون جنائیا أمام محاكم المملكة، عما یرتكبون من جنایات وجنح، أثناء ممارستھم لمھامھم

 .المسطرة المتعلقة بھذه المسؤولیة

 
 الباب السادس++ 

 
 العلاقات بین السلط+ 

 
 العلاقة بین الملك والسلطة التشریعیة+ 

 
 95الفصل+ 

 
تُطلب القراءة الجدیدة بخطاب، ولا یمكن . للملك أن یطلب من كلا مجلسي البرلمان أن یقرأ قراءة جدیدة كل مشروع أو مقترح قانون

 .أن ترفض ھذه القراءة الجدیدة

 
 96الفصل+ 

 
للملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة وإخبار رئیس الحكومة ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، أن یحل 

 .یقع الحل بعد خطاب یوجھھ الملك إلى الأمة. بظھیر المجلسین معا أو أحدھما

 
 
 97الفصل+ 

Page 29 of 49 ویكي مصدر -) 2011(دستور المغرب

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\2011(دستور المغرب \دساتیر.(mht



 
 .یتم انتخاب البرلمان الجدید أو المجلس الجدید في ظرف شھرین على الأكثر بعد تاریخ الحل

 
 98الفصل+ 

 
 

إذا وقع حل أحد المجلسین، فلا یمكن حل المجلس الذي یلیھ إلا بعد مضي سنة على انتخابھ، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبیة 
 .حكومیة داخل مجلس النواب الجدید

 
 99الفصل+ 

 
من ھذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن  49یتم اتخاذ قرار إشھار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 

 .الملك

 
 ++العلاقات بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة++ 

 
 100الفصل + 

 
 .تُخصص بالأسبقیة جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة

 
تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة من قبل . تُدلي الحكومة بجوابھا خلال العشرین یوما الموالیة لإحالة السؤال علیھا

رئیس الحكومة، وتخصص لھذه الأسئلة جلسة واحدة كل شھر، وتُقدم الأجوبة عنھا أمام المجلس الذي یعنیھ الأمر خلال الثلاثین یوما 
 .الموالیة لإحالة الأسئلة على رئیس الحكومة

 
 101الفصل+ 

 
یعرض رئیس الحكومة أمام البرلمان الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة، إما بمبادرة منھ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، 

 .أو من أغلبیة أعضاء مجلس المستشارین

 
 .تُخصص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا

 
 102الفصل + 

 
یمكن للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء 

 .التابعین لھم، وتحت مسؤولیتھم

 
 103الفصل+ 
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یمكن لرئیس الحكومة أن یربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا بتصویت یمنح الثقة بشأن تصریح یدلي بھ 

 .في موضوع السیاسة العامة، أو بشأن نص یطلب الموافقة علیھ

 
 .لا یمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء، الذین یتألف منھم مجلس النواب

 
 .لا یقع التصویت إلا بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على تاریخ طرح مسألة الثقة

 
 .یؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعیة

 
 104الفصل+ 

 
یمكن لرئیس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئیس المجلس، ورئیس المحكمة الدستوریة، بمرسوم یتخذ في مجلس 

 .وزاري

 
 .یقدم رئیس الحكومة أمام مجلس النواب تصریحا یتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأھدافھ

 
 105الفصل+ 

 
ولا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا ; لمجلس النواب أن یعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا، بالتصویت على ملتمس للرقابة

 .وقعھ على الأقل خُمس الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس

 
 .لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصویت الأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم

 
وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة ; لا یقع التصویت إلا بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على إیداع الملتمس

 .جماعیة

 
 .إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا یقبل بعد ذلك تقدیم أي ملتمس رقابة أمامھ، طیلة سنة

 
 106الفصل+ 

 
ولا یقع التصویت علیھ، بعد مضي ثلاثة ; لمجلس المستشارین أن یُسائل الحكومة بواسطة ملتمس یوقعھ على الأقل خُمس أعضائھ

 .أیام كاملة على إیداعھ، إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضاء ھذا المجلس

 
ولھذا الأخیر أجل ستة أیام لیعرض أمام ھذا  ;یبعث رئیس مجلس المستشارین،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئیس الحكومة

 .المجلس جواب الحكومة، یتلوه نقاش لا یعقبھ تصویت
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 الباب السابع++ 

 
 

 السلطة القضائیة++ 

 
 استقلال القضاء+ 

 
 107الفصل+ 

 
 

 .السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیة

 
 .الملك ھو الضامن لاستقلال السلطة القضائیة

 
 108الفصل+ 

 
 .لا یعزل قضاة الأحكام ولا ینقلون إلا بمقتضى القانون

 
 
 109الفصل + 

 
ولا یتلقى القاضي بشأن مھمتھ القضائیة أي أوامر أو تعلیمات ولا یخضع لأي ; یمنع كل تدخل في القضایا المعروضة على القضاء

 .ضغط

 
 .یجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلالھ مھدد، أن یحیل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

 
 .یعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مھنیا جسیما، بصرف النظر عن المتابعات القضائیة المحتملة

 
 .یعاقب القانون كل من حاول التأثیر على القاضي بكیفیة غیر مشروعة

 
 110الفصل + 

 
 .ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبیق العادل للقانون.لایلزم قضاة الأحكام إلا بتطبیق القانون

 
كما یتعین علیھم الالتزام بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون . یجب على قضاة النیابة العامة تطبیق القانون

 .لھا
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 111الفصل+ 

 
 .للقضاة الحق في حریة التعبیر، بما یتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقیات القضائیة

 
یمكن للقضاة الانتماء إلى جمعیات، أو إنشاء جمعیات مھنیة، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط 

 .المنصوص علیھا في القانون

 
 .یُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة

 
 112الفصل + 

 
 

 .یُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظیمي

 
 

 ++المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ++ 

 
 
 113الفصل + 

 
یسھرالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسیما فیما یخص استقلالھم وتعیینھم وترقیتھم 

 .وتقاعدھم وتأدیبھم

 
یضع المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بمبادرة منھ، تقاریر حول وضعیة القضاء ومنظومة العدالة، ویُصدر التوصیات الملائمة 

 .بشأنھا

 
یُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسیر القضاء 

 .مع مراعاة مبدإ فصل السلط

 
 
 114الفصل+ 

 
تكون المقررات المتعلقة بالوضعیات الفردیة، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال 

 .السلطة، أمام أعلى ھیئة قضائیة إداریة بالمملكة

 
 
 115الفصل+ 
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 :یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ویتألف ھذا المجلس من

 
  ;الرئیس الأول لمحكمة النقض، رئیسا منتدبا -

 
  ;الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض -

 
  ;رئیس الغرفة الأولى بمحكمة النقض -

 
 ;أربعة ممثلین لقضاة محاكم الاستئناف، ینتخبھم ھؤلاء القضاة من بینھم -

 
 ;ستة ممثلین لقضاة محاكم أول درجة، ینتخبھم ھؤلاء القضاة من بینھم -

 
  ;ویجب ضمان تمثیلیة النساء القاضیات من بین الأعضاء العشرة المنتخبین، بما یتناسب مع حضورھن داخل السلك القضائي

 
 ;الوسیط -

 
 ;رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -

 
; خمس شخصیات یعینھا الملك، مشھود لھا بالكفاءة والتجرد والنزاھة، والعطاء المتمیز في سبیل استقلال القضاء وسیادة القانون -

 .من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى

 
 116الفصل+ 

 
 .یعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة دورتین في السنة على الأقل

 
 .یتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على الاستقلال الإداري والمالي

 
 .یساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في المادة التأدیبیة، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة

 
یُحدد بقانون تنظیمي انتخاب وتنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، والمعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، 

 .ومسطرة التأدیب

 
یراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في القضایا التي تھم قضاة النیابة العامة، تقاریر التقییم المقدمة من قبل السلطة التي یتبعون 

 .لھا
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 حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة++ 

 
 
 117الفصل+ 

 
 

 .یتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص والجماعات وحریاتھم وأمنھم القضائي، وتطبیق القانون

 
 118الفصل+ 

 
 

 .حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقھ وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون

 
 .كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظیمیا أو فردیا، یُمكن الطعن فیھ أمام الھیئة القضائیة الإداریة المختصة

 
 119الفصل+ 

 
 .یعتبر كل مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب جریمة بریئا، إلى أن تثبت إدانتھ بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ

 
 120الفصل+ 

 
 .لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم یصدر داخل أجل معقول

 
 .حقوق الدفاع مضمونة أمام جمیع المحاكم

 
 121الفصل+ 

 
 .یكون التقاضي مجانیا في الحالات المنصوص علیھا قانونا لمن لا یتوفر على موارد كافیة للتقاضي

 
 122الفصل+ 

 
 

 .یحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعویض تتحملھ الدولة
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 123الفصل+ 

 
 

 .تكون الجلسات علنیة ماعدا في الحالات التي یقرر فیھا القانون خلاف ذلك

 
 124الفصل+ 

 
 

 .تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون

 
 
 125الفصل+ 

 
 

 .تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنیة، وفق الشروط المنصوص علیھا في القانون

 
 
 126الفصل + 

 
 

 .یجب على الجمیع احترام الأحكام النھائیة الصادرة عن القضاء

 
یجب على السلطات العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إلیھا بذلك، ویجب علیھا المساعدة على تنفیذ 

 .الأحكام

 
 127الفصل + 

 
 .تُحدث المحاكم العادیة والمتخصصة بمقتضى القانون

 
 .لا یمكن إحداث محاكم استثنائیة

 
 
 128الفصل + 

 
تعمل الشرطة القضائیة تحت سلطة قضاة النیابة العامة وقضاة التحقیق، في كل ما یتعلق بالأبحاث والتحریات الضروریة بخصوص 

 .الجرائم وضبط مرتكبیھا ولإثبات الحقیقة
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 الباب الثامن++ 

 
 

 المحكمة الدستوریة++ 

 
 129الفصل+ 

 
 .تُحدث محكمة دستوریة

 
 130الفصل + 

 
تتألف المحكمة الدستوریة من اثني عشر عضوا، یعینون لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، ستة أعضاء یعینھم الملك، من بینھم 

عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء یُنتخب نصفھم من قبل مجلس النواب، وینتخب النصف الآخر من 
قبل مجلس المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمھم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصویت بالاقتراع السري وبأغلبیة ثلثي 

 .الأعضاء الذین یتألف منھم كل مجلس

 
إذا تعذر على المجلسین أو على أحدھما انتخاب ھؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجدید، تمارس المحكمة اختصاصاتھا، 

 .وتصدر قراراتھا، وفق نصاب لا یُحتسب فیھ الأعضاء الذین لم یقع بعد انتخابھم

 
 .یتم كل ثلاث سنوات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستوریة

 
 .یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الذین تتألف منھم

 
یختار أعضاء المحكمة الدستوریة من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو 

 .إداریة،والذین مارسوا مھنتھم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة

 
 131الفصل + 

 
 .یحدد قانون تنظیمي قواعد تنظیم المحكمة الدستوریة وسیرھا والإجراءات المتبعة أمامھا، ووضعیة أعضائھا

 
یحدد القانون التنظیمي أیضا المھام التي لا یجوز الجمع بینھا وبین عضویة المحكمة الدستوریة، خاصة ما یتعلق منھا بالمھن الحرة، 

وطریقة إجراء التجدیدین الأولین لثلث أعضائھا، وكیفیات تعیین من یحل محل أعضائھا، الذین استحال علیھم القیام بمھامھم، أو 
 .استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم

 
 132الفصل+ 

 
تمارس المحكمة الدستوریة الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور، وبأحكام القوانین التنظیمیة، وتبت بالإضافة إلى ذلك في 

 .صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعملیات الاستفتاء
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تحال إلى المحكمة الدستوریة القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، والأنظمة الداخلیة لكل من مجلس النواب ومجلس 

 .المستشارین قبل الشروع في تطبیقھا لتبت في مطابقتھا للدستور

 
یمكن للملك،وكذا لكل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، وخُمس أعضاء مجلس النواب، 

وأربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین،أن یحیلوا القوانین أو الاتفاقیات الدولیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، أو قبل المصادقة 
 .علیھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور

 
. تبت المحكمة الدستوریة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة والثالثة من ھذاالفصل، داخل أجل شھر من تاریخ الإحالة

 .غیر أن ھذا الأجل یُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانیة أیام، بطلب من الحكومة

 
 .تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستوریة في ھذه الحالات، إلى وقف سریان أجل إصدار الأمر بالتنفیذ

 
تبت المحكمة الدستوریة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاریخ انقضاء أجل تقدیم الطعون 

غیر أن للمحكمة تجاوز ھذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلیھا، أو استلزم ذلك الطعن .إلیھا
 .المقدم إلیھا

 
 133الفصل + 

 
تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أحد الأطراف 

 .بأن القانون، الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا الدستور

 
 .یحدد قانون تنظیمي شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل

 
 134الفصل + 

 
من ھذا الدستور، ولا تطبیقھ، وینسخ كل  132لا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ مقتضى تم التصریح بعدم دستوریتھ على أساس الفصل 

من الدستور،ابتداء من التاریخ الذي حددتھ المحكمة الدستوریة في 133مقتضى تم التصریح بعدم دستوریتھ على أساس الفصل 
 .قرارھا

 
 .لا تقبل قرارات المحكمة الدستوریة أي طریق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة

 
 

 الباب التاسع++ 

 
 الجھات والجماعات الترابیة++

 
 135الفصل + 

Page 38 of 49 ویكي مصدر -) 2011(دستور المغرب

10/12/2012mhtml:file://C:\Documents and Settings\yosrb\Bureau\2011(دستور المغرب \دساتیر.(mht



 
 .الجماعات الترابیة للمملكة ھي الجھات والعمالات والأقالیم والجماعات

 
 .الجماعات الترابیة أشخاص معنویة، خاضعة للقانون العام، وتسیر شؤونھا بكیفیة دیمقراطیة

 
 .تنتخب مجالس الجھات والجماعات بالاقتراع العام المباشر

 
تحدث كل جماعة ترابیة أخرى بالقانون، ویمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابیة أو أكثر، من تلك المنصوص علیھا في 

 .الفقرة الأولى من ھذا الفصل

 
 136الفصل + 

 
ویؤمن مشاركة السكان المعنیین في تدبیر  ; یرتكز التنظیم الجھوي والترابي على مبادئ التدبیر الحر، وعلى التعاون والتضامن

 .شؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة المندمجة والمستدامة

 
 137الفصل + 

 
 

تساھم الجھات والجماعات الترابیة الأخرى في تفعیل السیاسة العامة للدولة، وفي إعداد السیاسات الترابیة، من خلال ممثلیھا في 
 .مجلس المستشارین

 
 138الفصل + 

 
 .یقوم رؤساء مجالس الجھات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابیة الأخرى، بتنفیذ مداولات ھذه المجالس ومقرراتھا

 
 
 139الفصل + 

 
تضع مجالس الجھات، والجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة للحوار والتشاور، لتیسیر مساھمة المواطنات والمواطنین 

 .والجمعیات في إعداد برامج التنمیة وتتبعھا

 
یُمكن للمواطنات والمواطنین والجمعیات تقدیم عرائض، الھدف منھا مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصھ ضمن جدول 

 .أعمالھ

 
 140الفصل + 

 
للجماعات الترابیة، وبناء على مبدإ التفریع، اختصاصات ذاتیة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلیھا من ھذه 

 .الأخیرة
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تتوفر الجھات والجماعات الترابیةالأخرى، في مجالات اختصاصاتھا، وداخل دائرتھا الترابیة، على سلطة تنظیمیة لممارسة 

 .صلاحیاتھا

 141الفصل+ 

 
 .تتوفر الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، على موارد مالیة ذاتیة، وموارد مالیة مرصودة من قبل الدولة

 
 .كل اختصاص تنقلھ الدولة إلى الجھات والجماعات الترابیة الأخرى یكون مقترنا بتحویل الموارد المطابقة لھ

 
 142الفصل+ 

 
 

یُحدث لفترة معینة ولفائدة الجھات صندوق للتأھیل الاجتماعي، یھدف إلى سد العجز في مجالات التنمیة البشریة، والبنیات التحتیة 
 .الأساسیة والتجھیزات

 
 .یُحدث أیضا صندوق للتضامن بین الجھات، بھدف التوزیع المتكافئ للموارد، قصد التقلیص من التفاوتات بینھا

 
 143الفصل+ 

 
 .لا یجوز لأي جماعة ترابیة أن تمارس وصایتھا على جماعة أخرى

 
تتبوأ الجھة، تحت إشراف رئیس مجلسھا، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، في عملیات إعداد وتتبع برامج التنمیة 

 .الجھویة، والتصامیم الجھویة لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات

 
 .كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع یتطلب تعاون عدة جماعات ترابیة، فإن ھذه الأخیرة تتفق على كیفیات تعاونھا

 
 144الفصل + 

 
 .یمكن للجماعات الترابیة تأسیس مجموعات فیما بینھا، من أجل التعاضد في البرامج والوسائل

 
 145الفصل+ 

 
 .یمثل ولاة الجھات وعمال الأقالیم والعمالات، السلطة المركزیة في الجماعات الترابیة

 
یعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمین تطبیق القانون، وتنفیذ النصوص التنظیمیة للحكومة ومقرراتھا، كما یمارسون 

 .المراقبة الإداریة
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 .یساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابیة، وخاصة رؤساء المجالس الجھویة، على تنفیذ المخططات والبرامج التنمویة

 
یقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنیین، بتنسیق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزیة، ویسھرون على حسن 

 .سیرھا

 
 146الفصل+ 

 
 : تحدد بقانون تنظیمي بصفة خاصة

 
شروط تدبیر الجھات والجماعات الترابیة الأخرى لشؤونھا بكیفیة دیمقراطیة، وعدد أعضاء مجالسھا، والقواعد المتعلقة بأھلیة  -

الترشیح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بین الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسین تمثیلیة النساء داخل المجالس 
  ;المذكورة

 
شروط تنفیذ رؤساء مجالس الجھات ورؤساء مجالس الجماعات الترابیة الأخرى لمداولات ھذه المجالس ومقرراتھا، طبقا للفصل  -

138;  

 
 ;، من قبل المواطنات والمواطنین والجمعیات139شروط تقدیم العرائض المنصوص علیھا في الفصل  -

 
الاختصاصات الذاتیة لفائدة الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، والاختصاصات المشتركة بینھا وبین الدولة والاختصاصات  -

 ;140المنقولة إلیھا من ھذه الأخیرة طبقا للفصل 

 
  ;النظام المالي للجھات والجماعات الترابیة الأخرى -

 
  ;141مصدر الموارد المالیة للجھات وللجماعات الترابیة الأخرى، المنصوص علیھا في الفصل  -

 
  ;142موارد وكیفیات تسییر كل من صندوق التأھیل الاجتماعي وصندوق التضامن بین الجھات المنصوص علیھا في الفصل  -

 
 ;144شروط وكیفیات تأسیس المجموعات المشار إلیھا في الفصل  -

 
المقتضیات الھادفة إلى تشجیع تنمیة التعاون بین الجماعات، وكذا الآلیات الرامیة إلى ضمان تكییف تطور التنظیم الترابي في ھذا  -

  ;الاتجاه

 
 .قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبیق مبدإ التدبیر الحر، وكذا مراقبة تدبیر الصنادیق والبرامج وتقییم الأعمال وإجراءات المحاسبة-

 
 

 الباب العاشر++ 
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 المجلس الأعلى للحسابات++ 

 
 147الفصل+ 

 
 

 .المجلس الأعلى للحسابات ھو الھیئة العلیا لمراقبة المالیة العمومیة بالمملكة،ویضمن الدستور استقلالھ

 
یمارس المجلس الأعلى للحسابات مھمة تدعیم وحمایة مبادئ وقیم الحكامة الجیدة والشفافیة والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجھزة 

 .العمومیة

 
ویتحقق من سلامة العملیات، المتعلقة بمداخیل . یتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العلیا على تنفیذ قوانین المالیة

ومصاریف الأجھزة الخاضعة لمراقبتھ بمقتضى القانون، ویقیم كیفیة تدبیرھا لشؤونھا، ویتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل 
 .إخلال بالقواعد الساریة على العملیات المذكورة

 
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مھمة مراقبة وتتبع التصریح بالممتلكات،وتدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة،وفحص النفقات المتعلقة 

 .بالعملیات الانتخابیة

 
 148الفصل+ 

 
ویجیب عن الأسئلة والاستشارات  ;یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالیة العامة

 .المرتبطة بوظائف البرلمان في التشریع والمراقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامة

 
 .یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للھیئات القضائیة

 
 .یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للحكومة، في المیادین التي تدخل في نطاق اختصاصاتھ بمقتضى القانون

 
 .ینشر المجلس الأعلى للحسابات جمیع أعمالھ، بما فیھا التقاریر الخاصة والمقررات القضائیة

 
یرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقریرا سنویا، یتضمن بیانا عن جمیع أعمالھ، ویوجھھ أیضا إلى رئیس الحكومة،وإلى رئیسي 

 .مجلسي البرلمان، وینشر بالجریدة الرسمیة للمملكة

 
 .یُقدم الرئیس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ویكون متبوعا بمناقشة

 
 
 149الفصل+ 
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 .تتولى المجالس الجھویة للحسابات مراقبة حسابات الجھات والجماعات الترابیة الأخرى وھیئاتھا، وكیفیة قیامھا بتدبیر شؤونھا

 
 .وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد الساریة على العملیات المذكورة

 
 150الفصل+ 

 
 

 .یحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجھویة للحسابات، وقواعد تنظیمھا، وكیفیات تسییرھا

 
 الباب الحادي عشر++ 

 
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي++ 

 
 151الفصل + 

 
 .یحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبیئي

 
 152الفصل+

 
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین أن یستشیروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي في جمیع القضایا، التي لھا 

 .طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي

 
 .یدلي المجلس برأیھ في التوجھات العامة للاقتصاد الوطني والتنمیة المستدامة

 
 153الفصل + 

 
 .یحدد قانون تنظیمي تألیف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وتنظیمھ، وصلاحیاتھ، وكیفیات تسییره

 
 الباب الثاني عشر++ 

 
 الحكامة الجیدة++ 

 
 

 مبادئ عامة++ 

 
 154الفصل + 
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یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس المساواة بین المواطنات والمواطنین في الولوج إلیھا، والإنصاف في تغطیة التراب الوطني، 
 .والاستمراریة في أداء الخدمات

 
تخضع المرافق العمومیة لمعاییر الجودة والشفافیة والمحاسبة والمسؤولیة، وتخضع في تسییرھا للمبادئ والقیم الدیمقراطیة التي 

 .أقرھا الدستور

 
 155الفصل+ 

 
 .یمارس أعوان المرافق العمومیة وظائفھم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحیاد والشفافیة والنزاھة والمصلحة العامة

 
 
 156الفصل+ 

 
 .تتلقى المرافق العمومیة ملاحظات مرتفقیھا، واقتراحاتھم وتظلماتھم، وتؤمن تتبعھا

 
تقدم المرافق العمومیة الحساب عن تدبیرھا للأموال العمومیة، طبقا للقوانین الجاري بھا العمل، وتخضع في ھذا الشأن للمراقبة 

 .والتقییم

 
 157الفصل+ 

 
یحدد میثاق للمرافق العمومیة قواعد الحكامة الجیدة المتعلقة بتسییر الإدارات العمومیة والجھات والجماعات الترابیة والأجھزة 

 .العمومیة

 
 158الفصل + 

 
یجب على كل شخص، منتخبا كان أو معینا، یمارس مسؤولیة عمومیة، أن یقدم، طبقا للكیفیات المحددة في القانون، تصریحا كتابیا 

 .بالممتلكات والأصول التي في حیازتھ، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بمجرد تسلمھ لمھامھ، وخلال ممارستھا وعند انتھائھا

 
 159الفصل +

 
ویمكن للقانون أن یُحدث عند الضرورة، ھیئات  ; وتستفید من دعم أجھزة الدولة ; تكون الھیئات المكلفة بالحكامة الجیدة مستقلة

 .أخرى للضبط والحكامة الجیدة

 
 
 160الفصل + 
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من ھذا الدستور تقدیم تقریر عن أعمالھا، مرة واحدة في  170إلى الفصل 161على المؤسسات والھیئات المشار إلیھا في الفصل 

 .السنة على الأقل، الذي یكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان

 
 .مؤسسات وھیئات حمایة الحقوق والحریات والحكامة الجیدة والتنمیة البشریة والمستدامة والدیمقراطیة التشاركیة --

 
 ھیئات حمایة حقوق الإنسان والنھوض بھا--

 
 161الفصل+ 

 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنیة تعددیة ومستقلة، تتولى النظر في القضایا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان 

والحریات وحمایتھا، وبضمان ممارستھا الكاملة، والنھوض بھا وبصیانة كرامة وحقوق وحریات المواطنات والمواطنین، أفرادا 
 .وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعیات الوطنیة والكونیة في ھذا المجال

 
 162الفصل + 

 
الوسیط مؤسسة وطنیة مستقلة ومتخصصة، مھمتھا الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بین الإدارة والمرتفقین، والإسھام في 

ترسیخ سیادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقیم التخلیق والشفافیة في تدبیر الإدارات والمؤسسات العمومیة والجماعات 
 .الترابیة والھیئات التي تمارس صلاحیات السلطة العمومیة

 
 163الفصل + 

یتولى مجلس الجالیة المغربیة بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائھ حول توجھات السیاسات العمومیة التي تمكن المغاربة المقیمین 
بالخارج من تأمین الحفاظ على علاقات متینة مع ھویتھم المغربیة، وضمان حقوقھم وصیانة مصالحھم، وكذا المساھمة في التنمیة 

 .البشریة والمستدامة في وطنھم المغرب وتقدمھ

 
 164الفصل + 

 
أعلاه من ھذا الدستور، بصفةخاصة، على  19تسھر الھیأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جمیع أشكال التمییز، المحدثة بموجب الفصل 

احترام الحقوق والحریات المنصوص علیھا في نفس الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق 
 .الإنسان

 
 ھیئات الحكامة الجیدة والتقنین++ 

 
 165الفصل+ 

 
تتولى الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري السھر على احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في 

 .المیدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القیم الحضاریة الأساسیة وقوانین المملكة
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 166الفصل + 

 
مجلس المنافسة ھیئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافیة والإنصاف في العلاقات الاقتصادیة، 

خاصة من خلال تحلیل وضبط وضعیة المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافیة لھا والممارسات التجاریة غیر المشروعة 
 .وعملیات التركیز الاقتصادي والاحتكار

 
 167الفصل+ 

 
تتولى الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا، على الخصوص، مھام المبادرة والتنسیق والإشراف وضمان تتبع تنفیذ 
سیاسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في ھذا المجال، والمساھمة في تخلیق الحیاة العامة، وترسیخ مبادئ الحكامة الجیدة، 

 .وثقافة المرفق العام، وقیم المواطنة المسؤولة

 
 ھیئات النھوض بالتنمیة البشریة والمستدامة والدیمقراطیة التشاركیة++ 

 
 168الفصل + 

 
 .یحدث مجلس أعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي

 
المجلس ھیئة استشاریة، مھمتھا إبداء الآراء حول كل السیاسات العمومیة، والقضایا الوطنیة التي تھم التعلیم والتكوین والبحث 

كما یساھم في تقییم السیاسات والبرامج العمومیة في ھذا . العلمي، وكذا حول أھداف المرافق العمومیة المكلفة بھذه المیادین وتسییرھا
 .المجال

 
 169الفصل+ 

 
من ھذا الدستور،مھمة تأمین تتبع وضعیة الأسرة والطفولة،  32یتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 

وإبداء آراء حول المخططات الوطنیة المتعلقة بھذه المیادین، وتنشیط النقاش العمومي حول السیاسة العمومیة في مجال الأسرة، 
 .وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنیة، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والھیاكل والأجھزة المختصة

 
 170الفصل + 

 
من ھذا الدستور،ھیئة استشاریة في میادین حمایة  33یعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل 

وھو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تھم ھذه المیادین، وتقدیم اقتراحات حول كل . الشباب والنھوض بتطویر الحیاة الجمعویة
موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، یھم مباشرة النھوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمیة طاقاتھم الإبداعیة، وتحفیزھم 

 .على الانخراط في الحیاة الوطنیة، بروح المواطنة المسؤولة

 
 171الفصل+ 

 
من ھذا 170إلى  160یحدد بقوانین تألیف وصلاحیات وتنظیم وقواعد تسییر المؤسسات والھیئات المنصوص علیھا في الفصول 

 .الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء
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 الباب الثالث عشر++ 

 
 

 مراجعة الدستور++ 

 
 172الفصل + 

 
 .للملك ولرئیس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور

 
 .للملك أن یعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنھ

 
 173الفصل + 

 
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي یتقدم بھ عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصویت أغلبیة 

 .ثلثي الأعضاء، الذین یتألف منھم المجلس

 
 .یُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي یوافق علیھ بنفس أغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم

 
 .یُعرض المقترح الذي یتقدم بھ رئیس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنھ، في مجلس الحكومة

 
 174الفصل + 

 
 .تُعرض مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظھیر،على الشعب قصد الاستفتاء

 
 .تكون المراجعة نھائیة بعد إقرارھا بالاستفتاء

 
 .للملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، أن یعرض بظھیر، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور

 
ویصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ، على مشروع ھذه المراجعة، بأغلبیة ثلثي الأعضاء 

 .الذین یتكون منھم

 
 .یحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كیفیات تطبیق ھذا المقتضى

 
 .تراقب المحكمة الدستوریة صحة إجراءات ھذه المراجعة، وتعلن نتیجتھا
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 175الفصل + 

 
لا یمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدین الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختیارھا الدیمقراطي، وبالمكتسبات في 

 .مجال الحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور

 
 الباب الرابع عشر++ 

 
 

 عشرأحكام انتقالیة وختامیة++ 

 
 176الفصل + 

 
 

إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا الدستور، یستمر المجلسان القائمان حالیا في ممارسة صلاحیاتھما، 
لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان الجدیدین، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص 

 .من الدستور 51علیھا في الفصل 

 
 177الفصل + 

 
 .یستمر المجلس الدستوري القائم حالیا في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المحكمة الدستوریة

 
 178الفصل + 

 
یستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المنصوص علیھ في 

 .ھذا الدستور

 
 179الفصل + 

 
تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والھیئات المذكورة في الباب الثاني عشر من ھذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس 

 .الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعلیم،ساریةالمفعول،إلى حین تعویضھا،طبقا لمقتضیات ھذا الدستور

 
 180الفصل + 

 
، 1.96.157مع مراعاة المقتضیات الانتقالیة الواردة في ھذا الباب، یُنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

 ).1996أكتوبر  07 (1417من جمادى الأولى  23المؤرخ

: تصنیف
 

دساتیر عربیة
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